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  جامعة السلي�نية-كلية القانون والسياسة

  
óà‡Õ¾a@ @

يكتنـف  سياق البحث عن المحددات الاساسية في جـلاء الغمـوض الـذي -غالباً ما يسعى المشرع في

الى ايجاد الصيغ و الوسائل القانونية المنبثقـة مـن القـانون ذاتـه في ترتيـب  -الرشوة و اطرافها  رتكابا

فكشف جرOة الرشوة هو المدخل الاساس للقضاء عليـه كظـاهرة . الجنائية للموظف المرتشي المسؤولية

  .اجرامية خطرة تفطن المشرع لابعادها

رOـة المرتشيـ و لمكافحـة الخلـل في الجهـاز الـوظيفي ان أسباب اعفاء الراشي و الوسيط لكشـف ج

فالحالة التي نحن  .تشكل حالة اجرائية خاصة توجب التضحية [صلحة أقل للحصول على مصلحة أجل

و أقصـد  ،[ساهم اخر أكـb خطـورة اجراميـة تتمثل في إعفاء احد المساهم` من اجل الايقاع بصددها

و الت�يـز بـ`  مُثلُ العدالـة الموضـوعية في التعامـل مـع الرشـوة ان غاية الاعفاء هي fك` تطبيق هنا

و عليـه فـان  ،حيث الوصول الى غاية التشريع الاجراl الجناl و هي الحقيقـة اطراف الظاهرة الرشوية

   .مبعث هذه الدراسة تتمحور في كيفية كشف المتاجرين بالوظيفة العامة و بالتالي وضع حد لها

 م وجود ضوابط دقيقة في التعامل مع الموظف المرتشي عند الاخبـار عنـه أوان عد /مشكلة البحث

حيـث نلحـظ مظـاهر الـنقص التشرـيعي في صـياغة المـادة أو المـواد  ،الاعتراف عليه يعد مشكلة كبpة

فبقـدر خطـورة  ،بالاهت�م من قبـل البـاحث` t يحظ ك� ان الموضوع .القانونية ذات الصلة بالموضوع

Oمسألة الكشف عن ة علىذاتية الجر vان تكـون  و ما يجب ان يؤخذ في الاعتبار ،مرتكبيها المجتمع تأ

وهـذا غـp ملحـوظ في المنظومـة  ،وواضـحة و تتسـم بـالاتزان التشرـيعي معايp كشف الجرOة نـاجزة

  . التشريعية المتصلة بالبحث

دات الاعفاء مـن العقـاب في إرتباطاً [ا سبق فان اهمية البحث تكمن في بيان محد/ أهمية البحث

و بيان المفاهيم المكونة لاطار البحث و المتمثلة بالاخبار عن الجرOة و الاعـتراف بهـا و ، جرOة الرشوة 

أضف الى ذلك فـان منبـع  .التي تبدو مختلفة في وظيفتها هنا عن وظيفتها في نطاق الاجراءات الجنائية
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التأصيل القانو9 للأعفاء من العقاب في جر0ة الرشوة

جرائيـة المتحققـة مـن جرائهـا و مـدى تحقـق المزايـا المـراد اهمية هذا البحث تبدو أيضاً في الافـادة الا 

  . تحقيقها في إيراد مثل هكذا مواد قانونية تشريعياً 

  

  : ترمي هذه الدراسة الى ما ياv /أهداف البحث

  تشخيص مفهوم الاعفاء من العقاب بالنسبة للراشي و الوسيط و بيان الحكمة منه  -١

  يوب الصياغة في القانون العراقي و بيان سُبل تذليلههاع بيان مظاهر الخلل التشريعي و -٢

  .بالتفصيل اللازم و تأطpه قضائياً و فقهياً  ابراز صور الاعفاء من العقاب و ا�اطه -٣

  

ان الاسـتقراء القـانو� لهـذه الموضـوعة يوجـب علينـا ان نقسـم هـذه الدراسـة الى / خطة البحـث

 ،لاعفاء مـن العقـاب في جرOـة الرشـوة و نقسـمه الى مطلبـ`نتناول في المبحث الاول مفهوم ا ،مبحث`

اما المطلب الثا� ف�كز فيه  ،نتناول في المطلب الاول مفهوم سياسة الاعفاء من العقاب في حرOة الرشوة

ا�ـاط ( اما المبحث الثا� فمعنون ب .على تقييم سياسة الاعفاء من العقاب في جرOة الرشوة و بدائلها

حيـث نخصـص المطلـب الاول لتوضـيح مفهـوم ) العقـاب مـن العقـاب في جرOـة الرشـوة  الاعفاء من

 .و نركز في المطلب الثا� على الاخبار المعفي من العقاب في جرOة الرشوة ،الاعتراف المعفي من العقاب

  ونختم البحث بجملة من من الاستنتاجات و التوصيات 

   
ßìÿa@szj¾a@ @
À@lbÕÉÜa@æà@öbÑÈýa@ãíéÑàòí’‹Üa@óº‹u@@ @

 ،أو استثناء ايجا� في القانون الجناl، من المهم القول اننا بهذا الصدد نتحدث عن استثناء ترخيصي 

في مقابـل  ،ويتجلى هذا الاستثناء في منح مركز قانو� ممتاز للشخص صاحب المصلحة في جرOة الرشوة

علنـا في سـبيل بيـان هـذا الـتجلي القـانو� ول. الايقاع بالموظف وبيان مظاهر الخلل في الجهاز الوظيفي

الضرورة [كان ابراز المفهوم والحكمة من الاعفاء في العقاب في جرOة  المسمى بالاعفاء من العقاب من

الاعفـاء ونخصـص  نتناول في المطلب الأول مفهوم سياسـة ،وكل ذلك في نطاق مطلب`. الرشوة وتأصيلها

  .ءالمطلب الثا� لتقييم سياسة الاعفا
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و  ،مفهـوم الاعفـاء في العقـاب نخصص الفرع الاول لتحديـد ،ثلاثة فروع وسنقسم هذا المطلب الى

النطـاق  الثالـث و نتناول في الفرع ،نركز في الفرع الثا� على مغزى الاعفاء في العقاب في جرOة الرشوة 

   ونبحث في الفرع الرابع النطاق الشخصي للاعفاء من العقاب ،الموضوعي للاعفاء من العقاب

  
ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ @

lbÕÉÜa@æà@öbÑÈýa@ãíéÑà@ @

ومقتضىـ هـذا انـه اذا وقعـت جرOـة  ،فلا جرOة بلا عقوبـة ،الاصل ان العقاب من لوازم التجريم 

فهناك احوال تقـع  ،الا ان هذا المقتضى غp مطرد. واستكملت أركانها وجب ايقاع العقوبة على مرتكبها

 فيها الجرOة مكتملة الاركان ومع ذلك لا يعاقب فاعلها يـرى المشرـع معهـا ان رفـع العقـاب اولى مـن

وبناءً على ذلك فانه لا مراء في الحديث عن سياسة الاعفاء دون بيان المـراد مـن مفهـوم مـانع . )١(انزاله

  .في القانون الجناl) الاعذار المعفية ( العقاب 

ذر المعفية أو موانع العقاب هي أسباب لاستبعاد العقوبة على الرغم من بقاء أركان الجرOـة فالاع 

أثرهـا عـلى الاعفـاء مـن  ومن هـذا يتبـ` انهـا اسـباب يقتصرـ. )٢(كافة وشروط المسؤولية عنها متوافرة

[عنـى  ،دالـةفالغاية من الاعفـاء مبـادئ الع .وتعددت الأسس التي تبنى عليها سياسة الاعفاء .العقوبة

 و قـد يكـون متعلقـا. ضرورة عدم التساوي بالعقوبة بـ` الأشـخاص بسـبب اخـتلافهم نفسـياً وعقليـاً 

  .بالمنفعة ومصلحة المجتمع من العقاب

ونحن نرى من جانبنا ان الغاية من الأعفاء في جرOة الرشوة هي موجبات الت�يـز بـ` مسـاهمي  

على خلاف من يساهم معه مـن أصـحاب المصـلحة [عنـى ان هذه الجرOة لان النظام الموظف المتهم 

  .)٣(اعفاء صاحب المصلحة هو العدالة اذا ما اردنا محاسبة المرتشي

                                                 
 ،١٩٨٣ ،،الأســكندرية ،مؤسســة الثقافــة الجامعيــة ،١ط ،القســم العــام ،قــانون العقوبــات ،عــوض محمــد.د (١)
   ٤٩٦،٤٩٧ص
  .١٧٤ص ،٢٠٠٤ ،١ط ،دار الثقافة النشر والتوزيع ،دراسات في فقه القانون الجناl ،محمد سعيد �ور.د (٢)
 ،٢٠٠٣ ،بغـداد ،١ط ،دار الثقافية العامة ،١ج ،موسعة مصطلحات القانون الجناl ،لاعظميسعد ابراهيم ا.د (٣)
تربـو عـلى المنفعـة التـي  –وبالامكان القول ان المنفعـة الاجت�عيـة التـي يجلبهـا عـدم العقـاب  . ١٠٠،١٠١ص

  .يحققها العقاب فيقرر المشرع استبعادها جلباً للمنفعة
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ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @
òí’‹Üa@óº‹u@À@lbÕÉÜa@æà@öbÑÈýa@õ�Íà@ @

حين� يقرر المشرع تثبيت موقف قانو� حيال قضية قانونيـة معفيـة فانـه لا يتخـذها اعتباطـاً أو  

وارتباطـاً [ـا . بل وراء كل نص قانو� حكمة ووراء تأكيد كل مركز قانو� وتغيp فيه غايـة ،دبpبدون ت

دفع المشرع الى تقرير الاعفاء لطرف من أطـراف الظـاهرة  سبق فان من المهم ان نشخص الهدف الذي

  .الرشوية

ها بالسرية ويجتهـد ولقد دلت التجارب على ان جرOة الرشوة بالذات تتسم بالخفاء ويحاط ارتكاب 

أمر الرشوة امراً عسpاً بالنسـبة للجهـات  وعليه كان اكتشاف.)١(مرتكبوها في اخفاء امرها وطمس أدلتها

أن الحكمة مـن الاعفـاء المقـرر للـراشي أو الوسـيط هـو  )٣(ويرى البعض )٢( .القضائية والعدلية المختصة

  .تسهيل اثبات الجرOة وضبط المرتشي

 ان من شأن الاعفاء نشر جو من الريبة وعدم الثقة بـ` المرتشيـ والـراشي )٤(خرويضيف البعض الا  

عـن اقـتراف الجرOـة خشـية  فتهتز ثقة كل منه� في الاخر م� يحمـل المرتشيـ عـلى الـتردد والعـزوف

  .الوشاية به م� يحول دون وقوع الجرOة

المكلف`، أو  و الخوف في نفوس د الشكولا Oكننا التسليم بالرأي الاخp لان غاية القانون ليس ايجا 

 ،الوصول الى غاياته المتمثلة [واجهة الجرOة من خلال الدخول على خط العلاقـة بـ` الـراشي والمرتشيـ

لانه حتى على افتراض ان غاية النص هي منع الموظف من الاقدام على الرشوة فان هذا يعني ان منحى 

                                                 
ففـي مضـمون بعـض هـذه  ،وظف المرتشي بصورة عامة يتسم ببعض الخصائصدلت بعض الدراسات ان الم (١)

فلا تدق مشاعره لضـحايا مهـ�  .الدراسات جاء التأكيد على أن شخص المرتشي شخص متبلد العواطف والمشاعر
وكـذلك  .يبتز ارملة فقpة تكافح مـن أجـل اسـتخراج معـاش زوجهـا فقد. كانوا من العجزة والشيوخ أو المرضلى

وهـو انسـان  ،عليه الكذب والمراوغة والتحايل والغش وتتسم شخصية المرتشي بـالالتواء والمكـر والـدهاءيغلب 
وتبدو على شخصيته عدم الخوف وفي الغالب ما يصاحب سـلوك الارتشـاء مظـاهر سـلوكية  ،يغلب عليه الطمع

ى في الرشـوة امـر ضروري للوفـاء فقد يـر  .كالادمان أو السكر أو المقامرة أو الاتجار في المخدرات ،اخرى منصرفة
بل ان مـنهم مـن يـذهب . [طالب الحياة المتزايدة وللتغلب على حالة غلاء المعيشية وضعف الرواتب الشهرية

عبـدالرحمن .د: لتفاصيل شخصـية المرتشيـ أنظـر  .ابعد ذلك بالقول انه يرتشي لان مديره أو رئيسه يرتشي أيضاً 
  .٢٩٨،٢٩٧ص ،٢٠٠٤ ،١ط ،ورات الحلبي الحقوقية، بpوت، لبنانمنش ،دوافع الجرOة ،محمد العيسوي

  .٤٨ص ،٢٠١١ ،١ط ،دار الجامعة الجديدة ،الاعتراف المعفي من عقوبة الرشوة، ياسر الأمp فاروق.د (٢)
  .٥٠ص ،المصدر السابق ،ياسر الامp فاروق (٣)
  .٣٤٣ص ،٢٠٠٥ ،الاسكندرية ،عارفمنشأة الم ،جرائم القسم الخاص ،قانون العقوبات ،رمسيس بهنام.د (٤)
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لا يتعلق بالواقعة بعد حدوثها بل يتعلـق ايضـاً قبـل حـدوثها  قانون العقوبات في التعاطي مع الجرOة

لان القـانون العقـا� وتحديـداً في قسـمه الخـاص يتعـاطى مـع الواقعـة التـي  ،وهذا افتراض غp دقيق

  . حدثت وليست للقانون غايات متمثلة بالعدالة المنعية

 –افـه أو باخبـاره عـلى سـواء وهناك من يرى ان علة الاعفاء هي ان الراشي او الوسيط يؤدي باعتر  

الى ان الاعفـاء  وهنـاك مـن يـذهب.)١(خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جرOة الرشوة بعد وقوعها

  .)٢(الوصول الى باقي المساهم` يساعد على

ومن كل ما تقدم يتضح ان منح هذه الميزة للراشي أو الوسيط تكمـن في رغبـة المشرـع الجنـاl في  

اضـف الى ذلـك ان مـن الثابـت ان  ،ة الجهاز الوظيفي من العبث به ممـن Oثلونـهالحفاظ على هيكلي

التقليـل مـن اثـار  وعليه فان. جرOة الرشوة من الجرائم التي يصعب كشفها الا من خلال وسيلة كهذه

التأكيـد  جرOة الرشوة وتحقيق الردع العام وتشجيع الناس على الاخبار عن الموظف` المرتشـ` وبالتـالي

الاهداف المبتغـاة  لى مساهمة الناس في كشف الاجرام من خلال اخبارهم للجهات المختصة تبدو اهمع

  .من الاعفاء بالنسبة للراشي والوسيط

  
sÜbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @

òí’‹Üa@óº‹u@À@öbÑÈþÜ@ðÈíší¾a@×b5åÜa@ @

للـراشي أو ان الاعفـاء مقـرر  مـن قـانون العقوبـات العراقـي) ٣١١(الثابت قانوناً و[قتضى المـادة  

الوسيط من منطلق ان الراشي أو الوسيط يؤدي خدمة جليلة بالكشف عن جرOة الرشوة بعد وقوعهـا 

والمسـاهمة  وتشخيص الموظف الذي اقدم عليها وبالتالي ح�ية الجهاز الوظيفي من العبث و التضـليل

بادر بإبلاغ السلطات  يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا((: حيث تنص [نع سقوطه في نظر الناس

ويعتبر عذراً مخففاً إذا وقـع . القضائية أو الإدارية بالجرOة أو اعتراف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى

  )).الإبلاغ أو الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها

                                                 
  .١٠٦ص ،٢٠٠٨ ،الاسكندرية ،منشأة المعارف ،جرائم الرشوة واستغلال النفوذ ،ياسر ك�ل الدين (١)
 ،مكتبــة الســنهوري ،٢ط،شرح أحكــام القســم الخــاص مــن قــانون العقوبــات ،جــ�ل ابــراهيم الحيــدري.د (٢)

  .١١٦ص،٢٠٠١
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ه تحقيق المصلحة العامـة وعليـه وعليه فان هذا الثبات القانو� في التعامل الخاص مع المرتشي مرد

  .)١(فان عدم وجود مرتشٍ يعني ان الاعفاء لا مغزى له ويترتب عليه نتيجة شاذة

 -بالاضـافة الى الرشـوة العاديـة–وبناءٍ على ما سبق فان نطاق تطبيق الاعفاء مـن العقـاب يشـمل  

لاعفاء متصـور في حالـة شروع ،ان ا)٤(ويرى البعض ،)٣(وحالة زعم الموظف بالاختصاص،)٢(الرشوة اللاحقة

ك� في حالة طلبه للمبلغ من صاحب المصلحة الا ان ظروف معينة تحول دون  -الموظف بطلب الرشوة

وهولاء يرون ان علة الحكم موجودة والحكم يدور مـع علتـه لا مـع  -وصوله الى علم صاحب المصلحة

وـع واعـتراف حكمته وعليه فان اعتراف الراشي أو الوسيط يحقق العلة وان وقـ وف الجرOـة عنـد الشر

  .الراشي أو الوسيط ينتج آثاره

  :لاسباب عدة لعل من ابرزها  ونحن نعتقد انه لاOكن التسليم بهذا الرأي بالمطلق 

كـ� اسـلفنا هـي تسـهيل  –ان الاعفاء لا يحقق غايته في هذه الحالـة لان الحكمـة :  السبب الأول

  .ر منعدم في هذه الحالةالقبض على الموظف المرتشي وهذا الام

ان التنظيم القانو� العراقي لاحكام الرشوة يستنبط منه ان الرشوة تتحقـق بصـورة :  السبب الثا9

  .)٥(تامة [جرد الطلب أو القبول للعطية دون ان يتوقف ذلك على اداء الموظف للعمل المطلوب منه

  
                                                 

يستفيد منها المتهم في جرOة عرض الرشوة، ومـرد  سبق ان حالة الاعفاء لا من الثوابت القانونية بناءً على ما (١)
فـالمعلوم ان العلـة هـي مكافـأة لمـن دل السـلطات عـلى الموظـف . ذلك ان علة الاعفاء منتفية في حالة العرض

العـرض  ارتشائه ولا مجال لهذه العلة في جرOة عرض الرشوة كون الموظف قد رفض المرتشي و اعانها على تاكيد
اضف الى ذلك انه لا مكان لتطبيق هذه الرخصة القانونيـة في ثنايـا المـادة  .الذي تقدم به اليه صاحب المصلحة

كل من طلب أو أخذ عطية أو منفعة أو ميزة يزعم انها رشوة لموظـف  -١: (( أيضاً والتي تنص  عقوبات) ٣١٢(
في العمـل الاجرامـي المجسـد في اطـار  –لا وجـود اذ )) أو مكلف بخدمة عامة وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسـه

ولعـل وجـه الاسـتدلال الشـكلي  .بل ان الموظف قد يعد مجنياً عليه في مفهوم مجـازي. للموظف –هذه المادة 
) ٣١١(عقـب المـادة ) ٣١٣ ،٣١٢(جـاءت تواليـاً في المـواد  .على ما تقدم يبدو في اليه الصياغة التشريعية المتبعة

  .الاعفاء في العقابالمنظمة لاحكام 
  .من قانون العقوبات العراقي) ٣٠٧(المادة : أنظر  (٢)
  .من قانون العقوبات العراقي) ٣٠٨(المادة : أنظر  (٣)
ماهيته،طبيعته،شروطــه،أثاره، دار  ،الأعــتراف المعفــي مــن العقــاب في جرOــة الرشــوة ،يــاسر الأمــp فــاروق (٤)

  .٤٠ص ،٢٠٠٦ ،الاسكندرية ،المطبوعات الجامعية
بـدون  ،المكتبة القانونيـة للنشرـ والتوزيـع ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،ماهر عبد شويش الردرة.د (٥)

  .٥٧ص ،سنة النشر
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والمؤكد لتصور الشروع في الطلـب )١(ناl على فرض تبني الرأي الراجح في الفقه الج:  السبب الثالث

فالشروع في الرشوة لا يعني بالضرورة اعفاء الـراشي  .فان هذا لا يعني انه من لوازم الاعفاء من العقاب

  .الذي t يصل الطلب الى علمه وفهمه

ونحن نرى انه اذا كان هناك مجال عملي مع` لتطبيـق الاعفـاء مـن العقـاب في الرشـوة تبـدو في  

بطلب عطيـة مـن خـلال  ولعل المثال على ذلك تكمن في قيام الموظف .ة اعفاء الوسيط دون الراشيحال

الوسيط الى صاحب المصلحة الا ان هذا الوسيط المفترض يقوم باخبار السلطات المختصة قبل نقل رغبة 

  .الموظف الى صاحب المصلحة فهنا Oكننا تصور اعفاء الوسيط في هذا الفرض

[قتضى ) الراشي والوسيط(ا سبق فان حالة الاعفاء من العقاب هذه حق مقرر للمتهم اضافة الى م 

وبالتالي لا يلزم لافادته منه ان يدفع به، وا�ا يتع` على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها  ،القانون

  .)٢(لان المسألة تتعلق بتطبيق القانون ،متى توافرت شروطه

الاعفاء المقررة للراشي أو الوسيط لها اثر نسـبي عـلى جرOـة الرشـوة في ومن المهم القول ان حالة  

حال ارتباطها بجرOة اخرى بصرف النظر عن عقوبة هذه الجرOة فعلى فرض المثال لـو كانـت الفائـدة 

المقدمة الى الموظف المرتشي من قبل الراشي fثلت بتقديم امراة متزوجة نفسها اليه مقابـل اداء عمـل 

ع أو اخلال وهي امرأة متزوجة ثم قامت بالاخبار عن الموظـف فـان اثـر الاعفـاء مقتصرـ عـلى أو امتنا 

  .الرشوة ولا Oتدد الى جرOة زنا الزوجية باعتبارها فاعلاً فيها في حال تقديم الشكوى من قبل الزوج

  

                                                 
، دار ٢ط -القسـم الخـاص–شروح قانون العقوبـات  ،قبل هؤلاء الفقهاء الدكتور محمود نجيب حسني ومن (١)

 ،دار النهضة العربيـة -القسم الخاص–شرح قانون العقوبات  ،فوزية عبدالستار.د ٤٠ص ،١٩٨٨ ،النهضة العربية
حيـث يـرون  ،الفقه الجناl العراقي من يرى بان الرشوة تتالف مـن جـرOت` وهناك من .٤٣،ص١٩٩٠ ،القاهرة

 الا ،٣١٤الى  ٣١٠في ح` عالج جرOة الراشي في المواد من  ٣٠٩الى  ٣٠٧بان المشرع عالج جرOة المرتشي في المواد 
ان هذا الراي لا يعتد به على الاطلاق فالمشرـع ينطـر الى الرشـوة كمشرـوع اجرامـي موحـد فيـه الموظـف هـو 

جعفر عبد . د، هدى هاتف مظهر . د: لتفاصيل هذا الراي انظر  .الفاعل الاصلي و صاحب المصلحة هو الشريك
pة الرشوة و اثرها على المصلحة العامة في التشريع ال ،السادة بهO٤٠المجلـد  ،مجلة الخلـيج العـر� ،عراقيجر، 

  .٢٣٧ ،٢٠١٢ ،٢العدد 
  .١٨ص ،بغداد ،المكتبة القانونية ،القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات ،فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي.د (٢)
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انون العقوبـات العراقـي النافـذ نجـد ان نطـاق هـذه المـادة من قـ) ٣١١(بالرجوع الى نص المادة  

ويستوى في . يتحدد بالراشي والوسيط فقط دون غpه� اذا اعترفا بالجرOة أو اخبرا عنها للسلطة العامة

وكـ� أسـلفنا فـان الاعفـاء يقتصرـ عـلى . )١(ذلك ان يكون الوسيط من جهة الراشي أو من جهة المرتشيـ

 ،اعفي وحده من العقوبـة دون الوسـيط ،اذا كان الراشي هو الذي اعترف بالجرOةف .المعترف دون غpه

  .)٢(اذ ان موانع العقاب كذلك شخصية فيكون اثرها قاصر على الذي يتوافر فيه المانع

ولكـن ذلـك .)٣(نجد ان الاعفاء لا يشمل الموظف المرتشي حتى لو اعترف بالجرOة ،وم� سبق بيانه 

من ) ١٣٢(وضوع من اعتبار ذلك الاعتراف عذراً مخففاً للعقوبة رأفة به طبقاً لل�دة لا Oنع محكمة الم

 ،اعفاؤه كلياً من العقوبة، لان الجرOة الاساسية صـدرت منـه فلا Oكن ،قانون العقوبات العراقي النافذ

لمقبولـة أو وكذلك لا يستفيد من هـذا الاعفـاء عـارض الرشـوة غـp ا .فهو الذي خان الامانة المنوطة به

  .)٤(أو قابل الوساطة في الرشوة ومدعي الوساطة ،الوسيط في عرضها

 ،لاعفاء الراشي من العقوبة ان يكون اعترافاً سابقاً من حيـث اثـره عـلى الاعـتراف غـpه ولا يشترط 

فالقول بان اعتراف أحدهم يسد الطريق امام الأخرين للاستفادة من الاعفاء يسد الطريق على الاعتراف 

Oنع الراشي من الاعـتراف خوفـاً مـن ان يكـون الوسـيط أو راشي غـpه سـبقه مـن  وبذلك. من الأخرين

ولذلك لو تعـدد الراشـون والوسـطاء فـلا مـانع . فيتغلب اعترافه عليه ولا يستفيد من الاعفاء ،الاعتراف

  .نة مختلفة ومتفرقةازم ولو في )٥(قانوناً من اعفاءهم جميعاً من العقوبة اذا اعترف الجميع بالجرOة

  

                                                 
  .١٢٦ص،مصدر سابق ،فتوح عبدالله الشاذلي.ود ٣١ص ،ياسر ك�ل الدين مصدر سابق (١)
 ،دار المطبوعـات الجامعيـة ،القسـم الخـاص ،قـانون العقوبـات ،بـدالقادر القهـوجيعلي ع.جلال ثروت ود.د(٢)

  . ٧٩ص ،٢٠١١الاسكندرية، 
 ،٢٠١٢ ،القــاهرة ،دار النهضــة العربيــة ،٣ط ،القســم الخــاص ،شرح قــانون العقوبــات ،فوزيــة عبدالســتار.د(٣)
  .١٤٠ص
 ،١ط ،الاعتـداء عـلى المصـلحة العامـة مجـرائ ،القسـم الخـاص ،قانون العقوبـات ،علي عبدالقادر القهوجي.د(٤)

  .٩٠ص ،٢٠١٠ ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية
(٥)p١٨ص ،مصدر سابق ،الاعتراف المعفي من العقاب ،ياسر فاروق الأم.  
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نخصص الفرع الأول لبيان الانتقادات الموجهة الى سياسة الاعفاء من  ،نقسم هذا المطلب الى فرع` 

  .ابونتناول في الفرع الثا� بدائل سياسة الاعفاء من العق ،العقاب في جرOة الرشوة

  
ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ @
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الكثـp مـن الانتقـادات عـلى عفـو الـراشي أو  هنالك العديد من التصورات القانونية التي سـجلت 

ونسعى مـن خـلال هـذه الدراسـة لبيـان أبـرز وجـوه النقـد المتعلـق  ،الوسيط في سياق جرOة الرشوة

ذلـك ان . )٢(ان الاعفاء Oثل خرقاً لمبدأ المساواة في القانون الجناl )١(فمن ناحية صور البعض. وعبالموض

فلـيس مـن المعقـول حسـب  ،الراشي متهم مثله مثل المرتشي وهو يجب ان يخضع للمحاسبة الجنائيـة

 مت�ثل` في المراكز وادانة الثا� رغم اعترافه اذ يعد هذا تفرقة ب` ،وجهة نظرهم اعفاء الأول ان اعترف

  .القانونية

ان هذا الرأي على الرغم من أهميته وموافقته للمصالح التي يسعى القانون الى تثبيتهـا موضـوعياً  

فالمساواة أمام القانون توجـب في كثـp مـن الاحيـان وضـع قواعـد ، به الا انه لا Oكن التسليم ،واجرائياً 

فة طالما كان هذا الاختلاف لا يتعـارض مـع غايـة القـانون لاشخاص يندرجون تحت مراكز قانونية مختل

وطالما كان معيار التمييز موضوعياً مجرداً وغp قائم على أساس شخصيـ  ،المتمثلة بتحقيق الصالح العام

  .)٣(كالجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

لان الأول  ،في المراكـز القانونيـة ومن هذا المنطلق لا Oكـن النظـر الى الـراشي والمرتشيـ كمت�ثلـ` 

  أي الموظف مؤfن على مصلحة المجتمع فيجب حينها  ،في ح` ان الثا� ،يسعى وراء مصلحته

                                                 
  ١٧٣،١٧٢ص،١٩٩١،دار النهضة العربية ،المساوات في القانون الجناl ،أحمد شوقي أبو خطوة.د (١)
المعاملـة بغـf pييـز للمراكـز القانونيـة فـلا تتحقـق المسـاواة  –ل المحاكمة العادلة يقصد بالمساواة في مجا (٢)

ويعتبر المساواة أمام القضاء عنصراً في مبدأ المسـاواة أمـام القـانون ومـن t . بالمعاملة الواحدة للمراكز المختلفة
: لتفاصيل هـذا الموضـوع أنظـر  .نيسري أمام القضاء عليها كل ما يسري من قواعد تتعلق بالمساواة امام القانو 

  .٢٦٨ص ،٢٠٠٦ ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،١ط ،ض�نات المتهم في مرحلة المحاكمة ،علي فضل البوعن`
  .٧٠٥ص،٢٠٠٠دار الشروق، ،٢ط ،الح�ية الدستورية للحقوق والحريات ،أحمد فتحي سرور.د (٣)
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النظر اليه كشخص لا يستفيد من الرخص الثابتة في ثنايا السياسة الجنائية بعكـس الـراشي الـذي لا 

  .)١(روض في هذه الحالةيقوم بالاتجار بالوظيفة وعليه فان التمييز الايجا� مف

ذلـك  ،اضف الى ما تقدم فان هناك من انتقد سياسة الاعفاء من زاوية منافاتها مع مبادئ الاخلاق 

ان النميمة ممقوتة مطلقاً ولا ينبغي ان تباح في مجال الاجرام باعفاء الجناة من العقاب لاعترافهم على 

  .)٢(زملائهم

علم الاخلاق كـ� هـو معلـوم هـو ذلـك العلـم الـذي يحـدد ف ،منتقد من جانبنا وهذا الرأي أيضاً  

وتهـدف  ،للسلوك الانسا� قواعد تسمو به الى الكـ�ل في معاملـة الانسـان لنفسـه وفي معاملتـه لغـpه

  .)٣(بصفة خاصة الى جعل هذا السلوك متجهاً الى تحقيق الخp للاخرين وغp منحصر في حب الذات

وفي الاخبـار عـن . الاخلاق وثيق الصـلة بالمنفعـة الاجت�عيـة ويتضح من التعريف السابق ان علم 

المرتشي تحقيق لمصلحة الهيئة الاجت�عية، حتى وان تعارضت مع بعض القيم الخلقيـة، ثـم ان الاخبـار 

ان كان مباحاً في ذاته في حال تحقيق منفعة اجت�عية فانه سيترتب عليه اثر جناl يعاقب عليه صاحبه 

في  ،وبعبارة اخرى فانه الموجب الاخلاقي والقانو� يفترض الاخبار عـن الجرOـة ،افترائهفي حال كذبه أو 

وقصارى القول اننا لا نبالغ اذا قلنـا ان الاعفـاء .)٤(ح` ان الكذب فيه يعرض المتهم للمسؤولية الجنائية

وق المنفعـة [ـا يفـ بعد اخلاقي كون ان هذا العذر مقرر عـلى أسـاس المنفعـة المتحققـة للمجتمـع له

  .)٥(المحتملة من العقوبة

  

  

                                                 
وب` المرتشي من جهة اخرى لا يتنافى مع مبدأ وحدة جرOـة  ان القول بالت�يز ب` الراشي والوسيط من جهة (١)

الرشوة في القانون العراقي حيث يكون فيها المرتشي فاعلاً أصلياً والـراشي شريـك بالاتفـاق أو التحـريض، ودليـل 
ذلك ان المشرع قرر للشريك نفس عقوبة المرتشي ومن ناحية اخرى انـه في حالـة عـدم قبـول الموظـف بخدمـة 

. بل يسأل عن جرOة عرض الرشـوة ،لا يسأل الراشي عن جرOة الرشوة ،فائدة المعروضة عليه من الراشيعامة لل
  .٨٨ص ،مصدر سابق ،ج�ل ابراهيم الحيدري.د: ظرللتفاصيل أن

  .٥٦ص ،مصدر سابق ،الاعتراف المعفي من العقاب في جرOة الرشوة ،ياسر الامp فاروق.د (٢)
  .١٢٥،١٢٤ص ،١٩٩٧ ،الاسكندرية ،منشأة المعارف ،١ط ،ة العامة للقانون الجناlالنظري ،رمسيس بهنام.د (٣)
  .من قانون العقوبات العراقي النافذ) ٢٤٣(المادة : أنظر  (٤)
 ،١٩٩٨ ،بغـداد ،المكتبـة القانونيـة ،١ط ،القواعد العامة في قانون العقوبـات المقـارن ،أكرم نشأت ابراهيم. د (٥)
  . ٣٤ص



 

 
 

RVT@  درا��ت 	������ و ������@

 
 ٢٠١٥نيسان  )الخامس(العدد ،  الثالثةالسنة 

 

  زانا رفيق سعيد.د.م، محمد رشيد حسن محمد.د.م

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @
lbÕÉÜa@æà@öbÑÈýa@ó�bï�@Þ÷a‡i@ @

 تعددت الاراء القانونية بصدد سياسة الاعفاء من العقـاب بـ` مؤيـد ومعـارض وبـ` مـن يحـاول 

فمـنهم مـن فضـل الابقـاء عـلى نظـام  .تلطيف هذه الرخصة بايجاد صيغة وسـطية في التعـاطي معهـا

 نهم من اقترح استعاضتها بصيغة قانونية اخرى ومنهم من رأى مقتضى جعلها آليـة جوازيـةوم ،الاعفاء

 vبالامكان اللجوء اليها باختيار القاضي وسنب` على التوالي هذه الصيغ البديلة وكالا:  

  

  الابقاء على الاعفاء مع جعله جوازياً  /أولاً

بعبارة . يتراءى للمحكمة من ظروف الدعوىجعل الاعفاء جوازياً للمحكمة حسب� )١(اقترح البعض 

اخرى فان أصحاب هذا الرأي يقترحون ان يكون الاعفاء منحة مقررة للقـاضي ان شـاء منحهـا وان شـاء 

اي ان المحكمة ملزمة بالنظر في كل قضـية عـلى حـدة وتقـرر مـدى الملاءمـة والمواءمـة للحالـة  ،منعها

  .)٢(المذكورة مع موجبات الاعفاء

اذ يفتح الباب لتحكم القضاة والمغايرة  ،هذا التوجه الفقهي كونه مضر بالمصلحة العامة وقد انتقد 

في حpة من أمرهم ولا يعلمون حكم القـانون وقـد يختلـف نصـيب  ب` اقدار المتهم` فيصبح المتهم`

الاخبـار لا يقـوم ب) الـراشي أو الوسـيط( الواحد منهم عن الآخر ويجب ان لا يغيب عن البال ان المتهم 

ولـو عـلى -للادانـة عليـه  أما اذا ارتأى ان في ذلـك جلبـاً  ،ولايفضل الاعتراف الا اذا تحسس ذلك ميزة له

اضـف الى ذلـك ان فـتح هـذا  .)٣(فانه سيتجنب حينها خوض غ�ر هذا الموضـوع -فرض احت�ل ضئيل

ثم ان ايـراد هـذا الـنص  ،المجال أمام سلطة تقديرية واسعة للقاضي في التعاطي مع الاعفاء الباب يفتح

  . بهذه الشاكلة يفتح المجال للتحكم والميل والهوى والانحراف وراء المزاج الشخصي من جانب القضاة

  

  التحول من الاعفاء في العقاب الى العذر المخفف /ثانياً 

كشـف جرOـة  على الرغم من الدور الذي يلعبـه في) الوسيط أو الراشي ( وتفصيل ذلك ان المتهم  

الا ان ذلك لا يستوجب اعفاءه من الخطأ الذي ارتكبه فهو في النهايـة جـزء مـن  لرشوة وفضح المرتشيا
                                                 

جـرائم  ،الجرائم المضرة بالمصـلحة العامـة ،القسم الخاص ،الوسيط في قانون العقوبات ،سرور أحمد فتحي.د (١)
  .١٧٣ص ،٢٠١٣ ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،٥ط ،جرائم الأموال ،الأشخاص

  .٢٧٣ص ،بدون سنة النشر،القاهرة ،دار النهضة العربية ،اعتراف المتهم ،سامي صادق الملا.د (٢)
  .٧٠ص ،مصدر سابق ،الاعتراف المعفي من عقوبة الرشوة ،p فاروقياسر الأم.د (٣)
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واذا كـان هنـاك مـراد عمـلي بهـذا الخصـوص فانـه يتحقـق  ،وهو شريك في الجرOة ،المشروع الاجرامي

  .بالعذر القانو� المخفف

اضـف الى ذلـك ان هـذا قـد يضـع  ،يـدوقد انتقد هذا التوجه باعتبار ان انصاره t يأتوا بشيئ جد 

كـ� رأى المنتقـدون ان العـذر . المرتشي تحت رحمـة الـراشي اذ بامكانـه في أي وقـت ان يـوشي بزميلـه

  .)١(القانو� المخفف من جنس العذر المعفي وكلاه� ينطوي تحت لواء التفريد التشريعي للعقوبة

  

قانو� الخاص بضرورة التعامل القضاl والواقعي مع اOاننا واعتناقنا للمذهب ال /رأينا في الموضوع 

مع الراشي والوسيط والمتولد من طبيعة جرOة الرشوة وارتباطاً بالحصول عـلى الادلـة المعنويـة اللازمـة 

 فان القول بالاعفاء الكلي لا يتوافق في بعـض الاحيـان مـع .لاثباتها وبالتالي التقليل من الجرOة و اثارها

فالمعروف ان ماديات جرOة الرشوة تتشكل إما بطلب مقدم مـن الموظـف أو . للجرOة البنيان القانو�

ففـي  ،والمنطق القـانو� يوجـب علينـا ان �يـز بـ` الحـالت` .بقبول لعرض مقدم من صاحب المصلحة

لان  ،تختلـف عـن ذلـك الحالة الثانيـةالموظف هو صاحب المشروع الاجرامي، في ح` ان  الحالة الاولى

شي هو الذي استنهض فكرة الجرOة لدى الموظف فالراشي هنا هـو المحـرك وهـو البـادئ في ادخـال الرا

فـان هـذه الاليـة فيـه  .فبدلاً من رد القصد السيء للـراشي [ثلـه اي [عاقبتـه الموظف الى عاt الجرOة

ذا الـرأي ضرورة وعليه فاننا نرى ضرورة التميز ب` حالتي الطلب والقبول ومفاد هـ. تحقيق لمكافأة له

  .من حالة الاعفاء عدم استفادة الراشي الذي قام بتقديم عرض الى الموظف

وفي العموم فاننا �يل الى الاعتداد بـالظرف القضـاl المخفـف بالنسـبة للوسـيط والـراشي في حالـة  

تـداد وينبـع هـذا الـرأي مـن الاع طلب الموظف لمقابل اداء عمل أو امتناع أو اخلال بواجبات الوظيفة

المخففة عبارة عن ظـروف ) الظروف(فالاسباب . المطلق بضرورة عقاب الشريك تحت وطأة اية ظروف

ولا شـك ان الاخـذ بـالظروف . المعينـة قانونـاً  متروكة لتقدير القاضي تخوله تخفيف العقوبة في الحدود

الى مستقبل الجا�  المخففة يتفق مع متطلبات سياسة الدفاع الاجت�عي التي تستند في تحديد العقوبة

  .)٢(وليست الى ماضيه فقط

  :ولعلنا نشp الى أسباب عديدة دفعتنا الى تبني وجهة النظر هذه  

                                                 
  .٧٨ص ،المصدر السابق ،الاعتراف المعفي من عقوبة الرشوة ،ياسر الأمp فاروق.د (١)
  .٦٥١ص ،لبنان ،بpوت ،احياء الbات العر� دار ،٤ج ،الموسوعة الجنائية ،جندي عبد الملك.د (٢)



 

 
 

RVV@  درا��ت 	������ و ������@

 
 ٢٠١٥نيسان  )الخامس(العدد ،  الثالثةالسنة 

 

  زانا رفيق سعيد.د.م، محمد رشيد حسن محمد.د.م

فتخويـل القـاضي لهـذه  ،ان نظام الظروف القضـائية فيـه مـنح ثقـة كبـpة للقضـاء:  السبب الأول

عـية تـالي فانـه سيقضيـ عـلى وبال ،الظروف هو أقصى ما Oكن ان Oنحه المشرع له في نطـاق مبـدأ الشر

اضـف الى ذلـك فـان الظـروف  .الغصة أو الأسى الذي يترتب على منح العفو للشريك في جرOـة الرشـوة

في انهـا تـؤدي الى  –والتي نادى بها البعض في جرOة الـراشي  –المخففة تشبه الاعذار القانونية المخففة 

ولكنها تختلف عنها في ان الاعذار قـد  ،لمشرعتخفيض العقوبة والنزول بها عن حدها الأد¹ الذي قرره ا

أما الأسباب المخففة فهي غp مبنية ولا محددة وقـد تركهـا . بينها المشرع بالنص عليها فالزم القاضي بها

  .)١(القانون لمطلق تقدير القاضي

لاء الى تجاه الراشي والوسيط سيفتح الباب أمـام هـؤ  ان الزام القاضي بالعذر القانو�:  السبب الثا9

ونقصد بالتحريض الصوري اتفاق احد طرفي الرشوة على ان يتجه  ،التحريض الصوري على هذه الجرOة

الى الطرف الآخر بطلب الرشوة أو عرضها بقصد ايقاعه في جرمه اذا ما استجاب له وfك` الشرطة تبعاً 

لقـانون ويعـد عمـلاً غـp ولاشك ان هذا الأسلوب لا يتفق مع حسن تطبيـق ا. )٢(لذلك من القبض عليه

فسداً للذرائع وتجنباً للذين يسيئون النية فان استبعاد الراشي أو الوسيط من ميزة العذر لـه  .)٣(مشروع

  .موجبات منطقية أيضاً 

  
ðäbrÜa@szj¾a@ @

òí’‹Üa@óº‹u@À@lbÕÉÜa@æà@öbÑÈýa@Ãb¹a@ @

 ،تراف المعفي مـن العقـابنخصص المطلب الاول للحديث عن الاع، نقسم هذا المبحث الى مطلب` 

  .في ح` نتناول في المطلب الثا� حالة الاخبار المعفي من العقاب

  

                                                 
  .٦٥٢ص ،المصدر نفسه (١)
  .١٩٥ص ،مصدر سابق ،الوسيط في قانون العقوبات ،أحمد فتحي سرور.د (٢)
  .١٩٧ص ،المصدر نفسه (٣)
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ßìÿa@kÝ5¾a@ @
lbÕÉÜa@æà@ðÑÉ¾a@Óa�Èýa@ @

نقسم هذا المطلب الى فرع` نتناول في الفرع الاول الاعتراف المعفي و خصائصه ونخصـص الفـرع  

  الاعتراف كدليل في الاثبات الجناl الثا� للحديث عن ما Oيز الاعتراف المعفي عن 

  
ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ @

@ê—÷b—‚ì@lbÕÉÜa@æà@ðÑÉ¾a@Óa�Èýa@ãíéÑà@ @

أورد الفقهـاء تعريفـات عـدة للاعـتراف المعفـي مـن العقوبـة في  : الاعتراف المعفي تعريف/ اولا  

  .تكاد تكون متقاربة ومتشابهة في العديد من جوانبها ،جرOة الرشوة

الاقـرار عـلى نحـو تسـتمد بـه الأدلـة عـلى وقـوع الجرOـة ومسـؤولية : " أنـه فقد عرفه البعض ب 

بكل وقائع الجرOة وظروفها على نحو تستمد منـه الادلـة عـلى  الإقرار:"في� عرفه اخر بأنه  )١("مرتكبها

ع إقرار المتهم عن نفسه بارتكـاب الوقـائ:" في ح` عرفه آخر بأنه . )٢("وقوع الجرOة ومسؤولية مرتكبها

إقرار الشخص [ا يعرفـه مـن وقـائع الجرOـة :" و عرفه آخر بأنه . )٣("المكونة للأشتراك في جرOة الرشوة

  )٤("وظروفها إقراراً صحيحاً وصريحاً لا مواربة فيه ولا تضليل

لا  إقرار الشخص بكـل وقـائع الجرOـة وظروفهـا إقـراراً :" عرفته محكمة النقض المصرية بأنه  ك�  

  .)٥("ولا تضليل  مواربة فيه

نجد انها كلها تعد الاعتراف المعفي هو إقرار من  ،ومن خلال ما سبق من تعريفات فقهية وقضائية 

لـذا . جانب الراشي أو الوسيط بوقوع الجرOة المتمثلة بفعل الإرشاء أو الوساطة إقراراً صريحاً وصـحيحاً 

                                                 
 ،٢٠١٢ ،القـاهرة ،دار النهضـة العربيـة ،٤ط ،القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات ،محمود نجيب حسني.د (١)
  .٥١ص
 ،٢٠٠٣ ،القـاهرة ،ربيـةدار النهضـة الع ،٤ط ،القسـم الخـاص ،شرح قانون العقوبـات ،محمد عيد الغريب.د (٢)
  .١١٩ص
 ،القـاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتـاب ،القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات ،أمال عبد الرحيم عث�ن. د (٣)

  .١٠٩،ص١٩٩١
 ،القـاهرة ،دار النهضـة العربيـة ،٤ط ،القسـم الخـاص ،شرح قـانون العقوبـات ،محمود محمـود مصـطفى.د (٤)

  .٥١، ص١٩٤٢
(٥) p١٦ص ،مصدر سابق ،الاعتراف المعفي من العقاب ، فاروقياسر الأم.  
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جرOة ومع المتهم` في وضع اليد على ادلـة فان هذا الاعتراف يساعد السلطات المختصة بالتحقيق في ال

  .الجرOة

يعفـى الـراشي أو الوسـيط مـن : " من قانون العقوبات العراقي النافذ على ان ) ٣١١( المادة نصت 

العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات القضـائية أو الإداريـة بالجرOـة أو اعـترف بهـا قبـل اتصـال المحكمـة 

إذا وقع الإبلاغ أو الاعتراف بعد اتصـال المحكمـة بالـدعوى وقبـل انتهـاء  ويعتبر عذراً مخففاً . بالدعوى

  "المحاكمة فيها

  :هي  ،ولذا فاننا نجد أن لهذا الإعفاء شروطاً عدة

أي لابـد  ،ان يكون هذا الاعتراف صادراً من الراشي أو الوسيط بهدف مساعدة السلطات المختصة-١

وتطبيقـاً  ،أي ان يكـون فيـه الاخـلاص. )١(ومتفقاً مع الحقيقة أن يكون الاعتراف واضحاً ومفصلاً ودقيقاً 

أو كـان  ،فأن الاعتراف أو الإبلاغ الذي ينطوي على مـا يخـالف الحقيقـة ولـو في احـدى جزئياتـه ،لذلك

و .)٢(مـ� يعنـي انـه لا يسـتحق الاعفـاء ،م� يعني أنه صدر عن نية تضليل السلطات المختصـة ،موجزاً 

يجب ان يكون متفقاً مع الحقيقة معناه ان يكون بطريقة عفوية وتباعد بينه  ترافعندما نقول ان الاع

   )٣(و ب` الكذب او الاختلاق او التلفيق 

اذ ان الاعتراف المعفي يشترط فيه أن يكون قبل  ،أن يكون الاعتراف قبل اتصال المحكمة بالدعوى-٢

من قانون العقوبـات العراقـي النافـذ ) ٣١١( اذ ينص الشق الثا� في المادة .عرض الدعوى على المحكمة

ويعتبر عذراً مخففاً إذا وقع الإبلاغ أو الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالـدعوى وقبـل انتهـاء : " على انه 

مـن ق ع ع يوجـب ضرورة حصـول  ٣١١ ان هذا القيد الـوارد في المـادة ٤(و يرى البعض."المحاكمة فيها

لان لـيس  ذلـك ،و ان توافر دليل ضعيف_ ون بضرورة احالة الدعوى وير  ،الاعتراف في مرحلة التحقيق

   .من واجب محكمة التحقيق مناقشة الادلة

                                                 
  .١١٦ص ،مصدر السابق، الفسم الخاص ،شرح قانون العقوبات ،ج�ل إبراهيم الحيدري.د (١)
فتـوح عبـدالله .د و .٥٧مصـدر سـابق، ص ،القسـم الخـاص ،شرح قـانون العقوبـات ،محمود نجيب حسني.د(٢)

  .١٢٥ص،مصدر سابق ،لخاصالقسم ا ،شرح قانون العقوبات ،الشاذلي
 ،٢٠١٠ ،مصرـ،دار الكتـب القانونية ،١ط ،المذكرات في اسباب الاباحـة و امتنـاع العقـاب ،وجدي شفيق فرج (٣)
  .٢٩٥ص
 ،مجلـة السياسـة الدوليـة ،))الضرورة و التناسـب في القاعـدة الجنائيـة(( سيف صالح  ،fيم طاهر الجادر. د(٤)

  .١٨٨ ص،  ٢٠١٣سنة  ،الجامعة المستنصرية
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وبالتالي فقد جعل المشرع الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيهـا عـذراً  

  .)١(مخففاً لا معفياً من العقوبة

  

  العقوبةخصائص الاعتراف المعفي من / ثانياً  

  vكننا تحديد خصائص الاعتراف المعفي من العقوبة [ا يأO:  

فـاذا  ،عـن ارادة حـرة وواعيـة ومدركـة م� يستلزم أن يكون صادراً  ،إقرار من الراشي أو الوسيط-١

وكـذلك لـو كـان  ،كـان إعترافـه عـديم القيمـة ،غيبوبة اعترف الراشي أو الوسيط وهو في حالة جنون أو

ومن قبيل ذلـك لـو أوهـم المحقـق .اً تحت اكراه مادي أو معنوي أو بالتدليس أو الخداعالإعتراف واقع

فيؤثر نفسياً عليه ويعترف بالجرOة ثـم  ،الراشي بان الوسيط قد اعترف باشتراكه معه في ارتكاب الجرOة

 ،نتيجة غشففي هذه الحالة يبطل الاعتراف ولو كان صادقاً لصدوره  ،يتب` له ان الوسيط t يدل بشيء

، ويستوي في الاعـتراف )٢(فه� يفسدان الاعتراف ،بالاعفاء من العقوبة و الاغراء ونفس الحال عند الوعد

مادامـت الارادة حـرة  ،الصادر من الراشي أو الوسـيط لـو كـان تلقائيـاً أو بعـد تضـييق عليـه بالأسـئلة

  .)٣(وواعية

 الادلـة اللازمـة لإثبـات التهمـة وبالتـالي ان الاعتراف المعفي يساعد السلطات على الحصول على -٢

  .)٤(تسهيل ادانة المتهم

وهو بـذلك  ،والشروع في التحقيق في الجرOة، ان الاعتراف المعفي يأv بعد الكشف عن الجرOة -٣

 فعلى الرغم من الاختلاف فـان الاعـتراف.)٥(الذي يكون سابقاً على إكتشاف الجرOة ،يختلف عن الاخبار

فـي� يكـون الأول بعـد  ،حيث يكون الثـا� قبـل إكتشـاف الجرOـة ،خبار من حيث الزمنأسبق من الا 

  .حيث يؤدي الأثن` الى الاعفاء من العقوبة ،، إلا انه� يتحدان في الاثر)٦(إكتشافها

                                                 
 ،الجامعـة الجديـدة للنشرـ ،الجرائم الماسة بالمصـلحة العامـة ،قانون العقوبات الخاص ،سلي�ن عبدالمنعم.د (١)

  .٤١ص،١٩٩٣ ،الاسكندرية
  .٢٤ص،مصدر سابق ،الاعتراف المعفي من العقاب ،الأمp فاروق ياسر(٢) 
  .٢٣٦ص،  در سابقمص القسم الخاص، ،الوسيط في قانون العقوبات ،أحمد فتحي سرور.د(٣)
  .١٨٩ص ،مصدر سابق ،محمد عيد الغريب.د (٤)
  .٢١ص،مصدر سابق ،الاعتراف المعفي من العقاب ،الأمp فاروق ياسر(٥)
و  ٢٩ص ،١٩٨٦ ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات ،عمر السعيد رمضان.د (٦) 

  .١١٤ص،مصدر سابق ،محمد ز½ أبو عامر.دو  ٥٤ص ،مصدر سابق ،محمود محمود مصطفى.د
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 ،ان الاعتراف المعفي يعطي الحق للمتهم` الاخرين حق استجواب المتهم المعترف أمام المحكمة -٤

  .)١(ولو تطلب ذلك محاصرته والتضييق عليه بالأسئلة ،اقشته بالتفصيل في� أدلي بهمن اجابة من

 ،وقد استقر محكمة النقض المصرية أن يستفيد الراشي أو الوسيط من الاعفاء اذا عدل من اعترافه  

ثـم عـدل عنـه لـدى محكمـة الموضـوع فانـه لا يعفـي مـن  ،فلو حصل الاعـتراف في مرحلـة التحقيـق

، وان كان له الحق في الاعتراف مستقبلاً والتمتع بالاعفاء مادامت محكمة الموضوع t تفصـل )٢(العقوبة

  .في الدعوى

  
ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @

À@ÞïÜ‡Ø@Óa�Èýa@æÈ@lbÕÉÜa@æà@ðÑÉ¾a@Óa�Èýa@�ïï¸@ð÷bå§a@pbjqýa@ @

لمعفـي للعقـاب ارتباطاً [ا سبق من المهم ان نشp الى جملـة مـن النقـاط المميـزة بـ` الاعـتراف ا 

lوابتداءً لابد من الانطلاق من تعريف الاعتراف كسبب من أسـباب  .والاعتراف كدليل في الاثبات الجنا

هو اقرار الـراشي أو الوسـيط عـلى نفسـه بارتكـاب ((وفق هذا السياق  -ك� اسلفنا -فالاعتراف ،الاعفاء

لاعتراف المعفي في جوهره اقرار ضمني وعليه فان ا)) فعل الارشاء أو الوساطة قبل علم السلطات بذلك

على الغp وهو مجرد واقعة مادية وليس دليل اثبات في واقعة الدعوى عليه [عنـى ان امتنـاع العقـاب 

وهـذا يوجـب علينـا بيـان مظـاهر التمييـز في . يتوافر لو t تاخذ المحكمة باعتراف الـراشي أو الوسـيط

  :النقاط الاتية 

العقاب لا يعد دليلاً مباشراً في الاثبات الجناl بخـلاف الاعـتراف كـدليل  ان الاعتراف المعفي من -١

  .إدانة واستيضاح ذلك سيكون لاحقاً 

من قانون العقوبات العراقي يستنتج منـه ان الاعـتراف المعفـي مـن  ٣١١ان مضمون نص المادة -٢

زئتـه واخـذ مـايراه القـاضي العقاب لا يجوز تجزئته بخلاف الاعتراف كدليل في الاثبات الجناl يجـوز تج

  .)٣(مناسباً في حال توافر ادلة اخرى

  
                                                 

  . ٤٦٠ص ،ع�ن ،دار الثقافة ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،شرح قانون العقوبات ،كامل السعيد.د (١)
  . ٩١ص،٢٠٠٨ ،الاسكندرية ،منشأة المعارف ،جرائم الرشوة واستغلال النفوذ ،ياسر ك�ل الدين (٢)
يجوز تجزئة الاقـرار والاخـذ [ـا تـراه المحكمـة منـه صـحيحاً وطـرح : ((  نهاصولية على ا) ٢١٩(تنص المادة  (٣)

  )).ماعداه غp انه لا يجوز تجزئة أو تأويله اذا كان الدليل الوحيد في الدعوى
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الاعتراف كدليل اثبات يجوز البناء عليه في حكم ادانة المـتهم لمـا يحمـل في طياتـه مـن الكفـاءة -٣

في ح` ان الاعتراف المعفي لا يجوز البناء عليه فقط في تثبيت تجريم الموظف عن  .القانونية في الاثبات

  .وة ماt تتوافر ادلة اخرىجرOة الرش

ان تقدير قيمة الاعتراف كدليل اثبات في الـدعوى مـن شـأن محكمـة الموضـوع، فـلا حـرج عـلى -٤

والعكـس .)١(باعتراف المتهم رغـم عدولـه عنـه أمـام المحكمـة طالمـا اط¾نـت عليـه المحكمة ان اخذت

تأخـذ بـه ولـو عـدل عنـه  فلهـا ان) محكمـة الموضـوع(بالعكس لان الاعتراف يخضع لتقدير المحكمـة 

في ح` ان الاعتراف المعفي اذا حصل لدى جهة التحقيـق ثـم عـدل عنـه لـدى المحكمـة فـلا .)٢(صاحبه

  .يترتب عليه الاعفاء

وارتباطاً [ا سبق فقد اختلف الفقه والقضاء الجناl في تحديد الطبيعة القانونية للاعـتراف المعفـي 

[ثابة اعتراف يصح للقاضي ان يبني حكمه [قتضـاه  اف تعدفمنهم من يرى ان هذا الاعتر  ،من العقاب

  :وهذا الرأي لا Oكن الاعتداد وللأسباب الاتية  )٣(إن آنس فيه الصدق

في حـ` . )٤(الاقرار الجناl هو اقرار على النفس وهو بنفس الوقت وسيلة للأثبات ووسيلة للدفاع-١

  .قائع التي تضمنها وهي ادلاء المعلومات عن الغpان الاعتراف المعفي من العقاب وسيلة لاثبات الو 

اما الاعتراف المعفي  ،الاعتراف اذا تضمن أقوالاً غp صحيحة فلا يعد ذلك تزويراً ولا يشكل جرOة-٢

ارتشاؤه فقد تشـكل جرOـة قـذف  من العقاب اذا تضمن اقوالاً غp صحيحة ضد الموظف الذي يفترض

Oة تضليل للسلطات القضـائية والاداريـة، وفي المقابـل فـان هنـاك الوقت نفسه قد يعد جر  وفي ،بحقه

يذهب الى اعتبار الاعتراف المعفي من العقاب [ثابة شهادة تخضع لتقـدير القـاضي  )٥(اتجاه فقهي بارز

  .)٦(اي انها شهادة متهم ضد متهم اخر. فان اطمئن اليها جاز ان يبني قضاءه عليها

                                                 
 ،بـدون سـنة النشرـ ،الاسـكندرية ،منشأة المعارف ،١ج ،قضاء النقض في الادلة الجنائية ،سعيد أحمد الشعلة (١)
  .١٩٦ص
  .١٩٧ص ،المصدر نفسه ،أحمد الشعلةسعيد  (٢)
  .٣١٩ص ،مصدر سابق ،الاعتراف المعفي من عقوبة الرشوة ،ياسر الأمp فاروق (٣)
(٤) Àعدنان زيدان حسون العنب، l٣٣ص ،٢٠١٢ ،بغداد ،مكتبة صباح ،الاقرار وأهميته ىفي الاثبات الجنا.  
  .١٢٦ص ،١٩٩٤ ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،٢ج ،مبادئ قانون الاجراءات الجنائية ،عمر السعيد رمضان.د (٥)
 سار القضاء الجناl الكوردستا� الى التعاطي بحذر مع مسألة شهادة متهم اخر في الكثp من القـرارات فقـد (٦)

العراق في عديد من القرارات الى اسـتنتاج مـؤداه ان شـهادة مـتهم ضـد –وصلت محكمة fيز اقليم كوردستان 
وان شهادة متهم ضد متهم اخر في نفس القضية  ،ة ضعيفة ماt يؤيد باي دليل أو قرائن معتبرةمتهم اخر شهاد
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ولا يتطابق مع  ٣١١من ق ع ع لا يتطابق مع غاية المشرع في المادةاضف الى ذلك ان هذا الاتجاه  

فاذا قرر القاضي اعتبار الراشي شاهداً فهـذا يعنـي تحولـه الى مـتهم في  .مضام` قانون الاصول الجزائية

وارتباطاً [ـا سـبق ذكـره . ستفيد من العذر المعفيقضيته وشاهد في قضية المرتشي ومؤدى ذلك انه لا ي

التزامات الشاهد الاجرائية لا تتوافق مع الطبيعة القانونية للعذر المعفي من العقاب فمن غp المعقول 

للتاكيـد عـلى هـذه الرخصـة القانونيـة  اليمـ`) المستفيد مـن العـذر المعفـي ( اجرائياً تحليف الراشي 

  .)١(ك يدخل في صلب وجوهر الشهادةفي ح` ان ذل ،الخاصة به

وـري إبـداء رأينـا الخـاص في   ونظراً للتأملات القانونيـة المتعـددة في هـذا الموضـوع فـان مـن الضر

lفلقد بيننا مسبقاً  ،موضوع اعتراف الراشي على المرتشي من حيث القيمة الاجرائية لها في الاثبات الجنا

جنس الاعتراف الجناl أو نوع من أنواع الشهادة ليست له  ان القول بان هذا الاعتراف المعفي جزء من

  .ما يرسخه و اوردناا الحجج الخاصة بالموضوع

وابتناءً على ما تقدم فان المهم القول ان هذا المعطى القانو� المتمثل باعتراف الراشي على المرتشيـ  

ن أن نجد له أساسـاً قانونيـاً في وOك) استدلال(نوع خاص من الادلة الجنائية التي Oكن ان نطلق عليه 

وهـذا يجـب ان  .من اصول المحاك�ت الجزائية عند اشار المشرع الى عبارة ايـة ادلـة اخـرى ٢١٣المادة 

يقع تحت هذا السياق وهذا يقتضي ان يكون لهيئة المحكمة سلطة مطلقة في الاخذ باقواله بحق المتهم 

  .يقة والواقعالمرتشي متى اط¾نت الى صحتها ومطابقتها للحق

  

  

  

                                                                                                                         
القاضي جاسـم : لتفاصيل أكb انظر  .لا يجوز الأخذ به كدليل الا اذا تأيدت بدلائل اخرى أو قرائن كافية للاقتناع

-٢٠٠٠(يم كوردستان العـراق للسـنوات أهم المبادئ القضائية لمحكمة fييز اقل ،كامران رسول سعيد ،جزا جافر
  . ٦١ص ،٢٠١٣ ،السلي�نية ،مطبعة به يوند ،)٢٠٠٦

منشـورات جامعـة  ،١ط،)نظريـاً وعمليـاً ( ،شرح قانون اصول المحاك�ت الجزائيـة ،وعدي سلي�ن المزوري.د (١)
  . ١٢٤ص ،٢٠١٣ ،دهوك
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ðäbrÜa@kÝ5¾a@ @
òí’‹Üa@óº‹u@À@lbÕÉÜa@æà@ðÑÉ¾a@Šbj‚ýa@ @

والمختلـف  ،ان طبيعة هذه الدراسة تستوجب علينا بيان ذاتية الاخبار الذي نحـن بصـدد دراسـته 

وfييـزه عـن  ،بتحديـد خصوصـية الاخبـار في جرOـة الرشـوة، عن المفهوم النمطي للاخبار عن الجـرائم

مفهــوم الاخبــار  ،نبحــث في الفــرع الاول ،يلة لتحريــك الــدعوى ســنتطرق اليــه في فــرع`الاخبــار كوســ

ونتصدى في الفرع الثا� الى fييز الاخبار المعفي من العقـاب عـن الاخبـار كوسـيلة لتحريـك  ،وشروطه

  .الدعوى
ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ @

ê ì‹’ì@Šbj‚ýa@ãíéÑà@ @

عُرفَ الاخبـار بانـه ابـلاغ السـلطات  فقد تعددت وتنوعت التعريفات التي تناولت مفهوم الاخبار 

المختصة عن وقوع جرOة سواء أكانت الجرOة واقعة على شخص المخبر أو ماله أو شرفه أو على شخص 

فالشـكوى تصـدر  .وهذه الصيغة من التعريفات تخلط ب` الشـكوى والاخبـار ،)١(الغp أو ماله أو شرفه

أما الاخبـار فهـو تبليـغ الجهـات  ،رات الملاÃة التي يقدرها من المجنى عليه في جرOة معينة وفق اعتبا

  .)٢(المختصة بوقوع جرOة ضد شخص المجني عليه أو ماله أو شخصه

عمل يأتيه شخص من غp " وفي محاولة لتفادي هذا الخلط فقد حاول البعض تعريف الاخبار بانه  

رتكبة بناءً على علمه الشخصي سـواء تحقـق المتضررين من الجرOة لاعلام السلطة القضائية بالجرOة الم

أو مع ذلك يبقى هذا التعريف قاصراً في تحديد الجهات التي  ،)٣("أو الس�ع أو الشم ،العلم بالمشاهدة

  .تقدم اليها الاخبار بحيث حصرها بالجهات القضائية دون الجهات الادراية والتنفيذية

 Ãاً لشروطه ومواءماً لموجبات البحـث فـان بامكاننـا القـول واذا ارتأينا ان نعطي تعريفاً للاخبار ملا

طـة علـ�ً  ((بان الاخبار عن الجرOة هو  إحاطة المحكمة أو المحقق أو الادعاء العام أو أحد مراكـز الشر

  )).بوقوع الجرOة من قبل شخص طبيعي أو معنوي

                                                 
مجلـة العلـوم  ،نون العقوبـات العراقـيالتكييـف القـانو� للاخبـار الجرمـي في قـا ،صباح مصباح محمـود.د (١)

  .٤٦،ص٢٠٠٩ ،٢٣عدد  ،جامعة تكريت ،الانسانية
مجلة دراسات  ،دراسة تحليلية في القانون العراقي ،التنظيم القانو� للشكوى الجزائية ،محمد رشيد حسن.د (٢)

  .٢٤٢ص ،٢٠١٣ايلول  ،العدد الأول ،جامعة السلي�نية ،قانونية وسياسية
  .٢٤٥ص ،مصدر سابق ،يد النمورمحمد سع.د (٣)
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  :ار لعل من أبرزهاالواجب توافرها في الاخب) الاجرائية(وهناك جملة من الشروط الشكلية  

ويراد بالسـلطة القضـائية كافـة الجهـات  ،ان يتم تقديم الاخبار الى السلطة القضائية أو الادارية-١

الاخبار بخصوص الجرائم كقضاة التحقيق والمحقق` والادعـاء العـام أو  بتلقي المختصة اصلاً أو استثناءً 

العلاقة بالادارة والمسؤولة عن تلقي الاخبـارات أما السلطة الادارية فتعني الجهات ذات  ،مراكز الشرطة

  . )١(بخصوص الجرائم ذات الطابع التأديبي

[عنى ان المخبر يسـعى الى خدمـة المصـلحة  .ان يكون الاخبار بقصد اكتشاف الجرOة وملابستها-٢

بر قـد العامة في استقصاء الجناة والكشف عنهم وتقدOهم للعدالة فاذا كان الأمـر غـp ذلـك فـان المخـ

  .)٢(يعرض للمسؤولية الجنائية

  
ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @

õíÈ‡Üa@Úî‹znÜ@óÝï�íØ@Šbj‚ýa@æÈ@lbÕÉÜa@æà@ðÑÉ¾a@Šbj‚ýa@�ïï¸@ @

وأوضـحنا بانـه  .اوضحنا في� سبق بعض خصائص الاخبار عن الجرOة والخصوصية المترتبـة عليهـا 

لواجـب الـوظيفي المفـروض عـلى إنباء بأمر الجرOة قد يحدث اسـتجابة للواجـب العـام أو اسـتجابة ل

  .)٣(الموظف` أو المكلف` بخدمة عامة

وهذا . ويشترط في الصيغة المذكورة سلفاً عدم مساهمة شخص المخبر في ارتكاب الجرOة باية صفة 

  .يوحي بان المساهم في الجرOة والذي يقوم بالاخبار عنها يتم التعامل القانو� معه بشكل مختلف

ة لÀ ينتج الاخبار اثره يفترض ان تكـون الجرOـة لازالـت في طـي الكـت�ن فلـم ففي جرOة الرشو  

وبذلك يساعد الاخبار هذه السلطات على كشف الجرOة وتعقب . يصل امرها الى علم السلطات العامة

  .)٤(سوى من بادر به سواء أكان هو الراشي أو الوسيط وبديهي انه لا يستفيد من الاخبار. مرتكبيها

فان المساهم يستفيد اجرائياً من الاخبار الذي يعطيه للسـلطات العامـة كعـذر  على ما تقدم وبناءً 

  . معفٍ أو مخفف

  :ويشترط في الاخبار الذي نحن بصدد دراسته مجموعة من الشروط وهي 
                                                 

  .١٢ص  مصدر سابق ،صباح مصباح محمود.د (١)
  .من قانون العقوبات العراقي النافذ ٢٤٣انظر المادة  (٢)
  .١٢٧ص ،٢٠١٠ ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،١ط ،الاجراءات الجنائية ،محمد ز½ أبو عامر.د (٣)
  .٢٩ص ،١٩٨٦ ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،القسم الخاص ،تشرح قانون العقوبا ،عمر السعيد رمضان.د (٤)
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[عنـى ان تكـون مـن جـرائم . ان تكون الجرOة المقترنة بعذر الاخبار مرتكبة من عدة أشـخاص -١

  . عددالفاعل المت

الا وهو ضرورة كونه راشياً أو وسيطاً في الرشوة ،ان يكون المخبر عن الجرOة متمتعاً بصفة معينة -٢

[عنى ان المستفيد من عذر الاخبار هو الشريك وليس الفاعل الاصلي على غـرار الاعـتراف المعفـي مـن 

  .)١(العقاب

ا نقصد السـلطات الاداريـة أو سـلطة ان يتم تقديم الاخبار الى الجهات الرسمية ذات الصلة وهن-٣

واذا اشـترك شخصـان في الرشـوة فـان اخبـار احـده� يـؤدي الى كشـف الجرOـة ولا يسـتفيد  التحقيق

الشخص الاخر من تكرار مـا جـاء في الاخبـار الأول واذا حصـل الاخبـار مـنه� في وقـت واحـد اسـتفادا 

  .بالاعفاء

الا ان من الضروري  ،ع الاخبار كاداة لتحريك الدعوىومع ان غاية هذا النوع من الاخبار تت�شى م 

  :بيان مظاهر التمييز بينه� 

غاية كلا الاخبارين الوصول الى الدلائل الجرOـة إلا ان الاخبـار المعفـي Oثـل خطابـاً تشرـيعياً : أولاً 

lالعامخاصاً ومحدداً بحالات وفرضيات معينة ومؤطرة بعكس الاخبار عن الجرائم في سياقه الاجرا .  

مظهر اخر من مظاهر التمييز يكمن في ان الاخبار المعفي من العقاب يقتضي دقـة وتفصـيلاً : ثانياً 

أكb من الجا� في ح` ان الاخبار كوسيلة من وسائل تحريـك الـدعوى لا يشـترط فيـه ان تتضـمن كـل 

اذ يجـوز ان لا  ،الجرOـة التفاصيل الدقيقة حول الجرOة كتعي` الجا� والمجنى عليه و اسباب ووسـيلة

  .)٢(يتضمن كل تفاصيل

إستناداً الى الفلسفة التشريعية المتبعة في قانون اصول المحاك�ت الجزائية وابتناءً على ظـاهر : ثالثاً 

فقـد يكـون الاخبـار المحـرك للـدعوى الجزائيـة . نصوصها ومغزاها فان مصدر الاخبارين مختلفان fاماً 

في ح` ان مـن خصـائص الاخبـار المعفـي دوام إسـتيفاءه مـن قبـل .)٣(Oةمصدره من وقعت عليه الجر 

  )٤(الشريك في الجرOة موضوع الاخبار
                                                 

الا  ،ما Oيز الاخبار المعفي من العقاب عن الاعتراف المعفي هو ان بالاخبار يتصل علـم السـلطات بالجرOـة (١)
ان الاعتراف مؤاده ان الجرOة وصـلت الى علـم السـلطات العامـة وحينئـذ لا يكفـي لامتنـاع عقـاب الـراشي أو 

سيط مجرد اخباره بالجرOة وا�ا ينبغي عليه أن يدلي باعتراف مفصل بكل ما يعمله من وقائع الرشوة حتـى الو 
   ٢٩ص ،مصدر سابق ،عمر السعيد رمضان.د: انظر . يساعد بذلك السلطات العامة

  .٤٧ص ،٢٠٠٣ o.p.lمطبعة  ،١ط ،شرح قانون اصول المحاك�ت الجزائية ،رزكار محمد قادر.د (٢)
  .من قانون اصول المحاك�ت الجزائية ٤٧نظر المادة أ  (٣)
مسألة الخلط ب` الشكوى والاخبار في قانون الاصول المحـاك�ت الجزائيـة مسـألة متجليـة في ثنايـا القـانون  (٤)

فمن المفروض ان الذي يقدم الشكوى هو ذلك الشخص الذي وقعت عليـه الجرOـة أو تضرـر منهـا أو . المذكور
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  :ومن أبرزها ،توصلنا في مسار بحثنا الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات 

  
@WýìcZpbubnån�ýa@ @

اشي والوسـيط مـن العقـاب في المنظمة لاعفـاء الـر  ع من ق ع ٣١١ان الالية التشريعية في المادة -١

  :جرOة الرشوة تتسم بعدم الدقة والانسجام وذلك لسبب`

 ،ان المشرع العراقي جمع في المادة المذكورة بـ` موضـوع` اجـراءي` متنـافرين في مـادة واحـدة-أ

  .واقصد هنا الاعتراف والاخبار وهذا دلالة واضحة على رغبته في الايقاع بالموظف باية وسيلة

المشرع العراقي بتنظيمه لحالة الاعتراف المعفي من العقاب اوجب ان يكون هـذا الاعـتراف ان -ب

في مرحلة التحقيق اي قبل اتصال المحكمة بالـدعوى وهـذا مخـالف لاصـول التحقيـق وقواعـده وفيـه 

فالثابت قضاءً انـه ليسـت لقـاضي التحقيـق مناقشـة . مصادرة لقاضي محكمة الموضوع في تقييم الادلة

اضف الى ذلـك ان الرائـد في تقريـر الاعفـاء . دلة وتقييمها وان هذا الموضوع متروك لمحكمة الموضوعالا 

والمسـتنتج هنـا ان قـاضي .من العقاب يجـب ان تكـون محكمـة الموضـوع وليسـت محكمـة التحقيـق

  .التحقيق هو الذي يفصل في النزاع الجناl والمألوف ان العكس هو صحيح

  .اثر نسبي يقتصر على الراشي والوسيط دون غpه من اطراف الجرOة ان للاعفاء في العقاب-٢

ان الغاية من الاعفاء المقرر تتجلى في رغبة المشرـع الجنـاl عـلى الحفـاظ عـلى هيكليـة الجهـاز -٣

  .الوظيفي من العبث به ممن Oثلونه

لقـيم العدالـة  ان العديد من الانتقادات موجهة الى سياسة الاعفاء من العقـاب بحجـة منافاتهـا-٤

  .وقواعد الاخلاق

هنالك جملة من الخصائص المميزة للاعتراف المعفي من العقاب تختلف به عن الاعتراف كـدليل -٥

ان الاعتراف المعفي لا يعد دليلاً مباشراً في الاثبات الجناl بخلاف الاعتراف  ،في الاثبات فعلى سبيل المثال

  .كدليل للادانة
                                                                                                                         

أما الذي يقدم الاخبار فيفترض ان يكون شخص اخر غp الذي وقعت عليه الجرOة ولا علاقـة . من يقوم مقامها
اصـولية نـص عـلى  ٤٧في ح` ان المشرـع في المـادة  ،))من علم بوقوعها (( له بها وهو الذي عبر عنه المشرع بـ 

: لتفاصـيل أكـb أنظـر  .ام بـذلكان يخبر قاضي التحقيق أو المحقق أو الادعـاء العـ .انه لمن وقعت عليه الجرOة
  .١٣ص،  مصدر سابق ،وعدي سلي�ن المزوري.د
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وع خـاص مـن الأدلـة الجنائيـة لا ينسـب لا الى منظومـة الاعـتراف ولا الى ان الاعتراف المعفي نـ-٦

  .من قانون اصول المحاك�ت الجزائية ٣١٢اخر مادة  الشهادة وهو دليل استدلال يجد سنده في

ان الاخبار عن جرOة الرشوة Oثل خطاباً تشريعياً خاصاً ومحدداً بحالات وفرضيات معينة بخلاف -٧

  .ئم في سياقه الاجراlالاخبار عن الجرا

  
@Wbïäbq@Zpbï–ínÜa@ @

نوصي بالتخلي عن فكرة الاعفاء من العقاب على اطلاقه في قانون العقوبات العراقي ورائـدنا في  -١

هذا التصور ان الراشي المستفيد من هذا العذر قد يكون هو الذي عرض الرشوة على الموظف القابل لها 

دون الموظف وسداً للـذرائع فنقـترح عـلى المشرـع الغـاء الفرضـية وبالتالي هو الذي يستفيد من العذر 

  .الخاصة بحالة كل من عرض على الموظف الفائدة أو العطية أو المنفعة وقبلها الموظف

ضرورة تحول العذر المعفي من العقاب في قانون العقوبـات العراقـي الى ظـرف قضـاl مخفـف -٢

  .يجوز لقاضي البت فيه

يجـوز : ((من قانون العقوبات العراقي وذلك بجعله بالصـيغة الاتيـة  ٣١١ادة نقترح بتعديل الم -٣

لمحكمة الجنايات اعفاء الراشي أو الوسيط اذا بادر الى اخبار السلطات القضائية أو الادارية عن الجرOة 

  )).قبل الكشف عنها

  .صراً نرى الغاء حالة الاعتراف المعفي من العقاب واقتصاره على حالة الاخبار ح -٤

لتنـاول القواعـد  ،عذراً مخففـاً  عدم اعتبار الاخبار الحاصل بعد كشف السلطات للجرOة نقترح -٥

  .العامة لهذه الموضوعة في القسم العام من قانون العقوبات العراقي
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 ،المكتبـة القانونيـة ،١ط ،القواعد العامة في قانون العقوبـات المقـارن ،أكرم نشأت ابراهيم. د .١

  .١٩٩٨ ،بغداد

الهيئـة المصرـية العامـة  ،القسـم الخـاص ،شرح قانون العقوبات ،أمال عبد الرحيم عث�ن. د .٢

  .١٩٩١ ،القاهرة ،للكتاب

  .١٩٩١،دار النهضة العربية ،المساواة في القانون الجناl ،أحمد شوقي أبو خطوة.د .٣

  .٢٠٠٠دار الشروق، ،٢ط ،ق والحرياتالح�ية الدستورية للحقو  ،أحمد فتحي سرور.د .٤

ةـ بالمصـلحة  ،القسم الخاص ،الوسيط في قانون العقوبات ،أحمد فتحي سرور.د .٥ الجرائم المضر

  .٢٠١٣ ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،٥ط ،جرائم الأموال ،جرائم الأشخاص ،العامة

ز اقلـيم كوردسـتان أهم المبادئ القضائية لمحكمة fيي ،كامران رسول سعيد ،جاسم جزا جافر .٦

   .٢٠١٣ ،السلي�نية ،مطبعة به يوند ،)٢٠٠٦-٢٠٠٠(العراق للسنوات 

دار المطبوعـات  ،القسم الخاص ،قانون العقوبات ،علي عبدالقادر القهوجي.جلال ثروت ود.د .٧

   .٢٠١١الاسكندرية،  ،الجامعية

مكتبــة  ،٢ط،شرح أحكـام القسـم الخـاص مـن قـانون العقوبـات ،جـ�ل ابـراهيم الحيـدري.د .٨

  .٢٠٠١بغداد،  السنهوري

  .لبنان ،بpوت ،احياء الbات العر� دار ،٤ج ،الموسوعة الجنائية ،جندي عبد الملك.د .٩

  .٢٠٠٣ o.p.lمطبعة  ،١ط ،شرح قانون اصول المحاك�ت الجزائية ،رزكار محمد قادر.د .١٠
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˜ƒÝ¾a@ @
من الثابت ان الرشوة من الجرائم الماسة بالوظيفة العامة  و هي في ذات الوقت من الجرائم الماسـة 

بالشرف  و مظهر من مظاهر الفساد الاداري و في سـبيل القضـاء عـلى الظـاهرة او التقليـل منهـا فقـد 

ات قانونية يسعى من  خلالها الى تبنيها كوسائل للحـد منهـا و نقصـد هنـا تفطن المشرع الى ايراد سياق

اعفاء احد اطراف الظاهرة في سبيل الايقاع بالاخر و قد قيمنا هذا التكييف القـانو� و بيننـا ابعـاده و 

 سلبياته و اقترحنا على المشرع ايراد صيغة قانونية ادق للتعامل مع الرشوة على اساس المسـاواة لا عـلى

  .اساس المصلحة الانية 

  
ón‚íq@ @

åióšóŽíi@ðîb�bî@ñ@ŽïÜÜ@çìíj’íƒói@ðäaìbmóì@ÞïmŠòŠ a‡åm‹@ @
 ÉینÉتـاوان   وÉل ÉكÌكـیÉ رگرتنەو  لیرتÉب یتاوان Éك راقدایع ییاسای یندÉهەر Éل ەر یگÌجÉك ەیو Éئ

 ەÓینـدÉگÉل ەر ÉنÌـكهÌپ یكÌشـÉب هـاەرو Éه ،ەو ییÉگشـت یكـارگوزار  Éب ÉیÉه یسـتەو Éیپ یكÌنیÉلاÉك

ــئ ــاو Ìپ مÉل. یدار ی ــادانی داەن ــیع یر Éاس ــاÉپ یراق ــ ین ــدÉچ ۆب ــئامراز ن ــردوو  كی ــ ەب ــرتنÉگڕÖ ۆب  گ

 كیــجورم كــداەڕۆ ناو Éل مØÉ ب نییاســای یكیوازÌشــ  تــداÉوالÉڕ ل Éئــامرازان وÉئ Éك رگرتنەلــو یرتÉبÉل

 ÉمÌئـ یباسكردن یر ەحو یم شÉمÉئÉك داÉكÉتاوان ÉڵگÉل كردنÉÓÉمامÉب تەبار Éس یÉدایت یكسانیÉناÉل

  داەیÉو ÉنیژÖتو  مÉوو لب

 

Abstract 

The legal bases of exemption from penalty in the crime of bribe 

its  worthy to say that the crime of bribe can be  considered as dishonorable  

crime ,  its worthy to mention too that the crime  is  affect part of corruption 

phenomena so that the Iraqi legislator did his best for reducing the crime by 

adopting   legal and non legal means for that ,  I mean by   this the legal exemption 

from penalty . in this research we assessed this persumption and made our legal 

opinion in daeling with subject like that .  

     


